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72268 ‐ دفع الرشوة ليأخذ حقه

السؤال

ل أعمال مع بعض الدوائر الحومية ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه يعطل أعمال ، فهل يجوز ل أن أعطيه رشوة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ولسر نلَع : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هدِ البالرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن ع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الراش والْمرتَش . صححه الألبان ف "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراش" هو معط الرشوة ، و"المرتش" هو آخذها .

فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها .

ثانياً :

إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم اله عل جواز دفعه للرشوة حينئذ ويون

التحريم عل الآخذ لها لا المعط ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رض اله عنه أن رسول اله

صل اله عليه وسلم قال : ( انَّ احدَهم لَيسالُن الْمسالَةَ فَاعطيها اياه فَيخْرج بِها متَابِطُها ، وما ه لَهم الا نَار ، قَال عمر : يا

رسول اله ، فَلم تُعطيهِم ؟ قَال : انَّهم يابونَ الا انْ يسالُون ، وياب اله ل الْبخْل ) صححه الألبان ف صحيح الترغيب (844) .

فان النب صل اله عليه وسلم يعط هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حت يدفع عن نفسه مذمة البخل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " فأما إذا أهدى له هدية ليف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية

حراما عل الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النب صل اله عليه وسلم يقول : ( إن لأعط أحدهم العطية

...الحديث )" انته من "الفتاوى البرى" (4/174) .

وقال أيضا :
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" قَال الْعلَماء : يجوزُ رِشْوةُ الْعامل لدَفْع الظُّلْم لا لمنْع الْحق ، وارشَاوه حرام فيهِما ( يعن : أخذه للرشوة حرام ) . . .

لُهقَو هلَيع مرحا يم هضرع ف قُوللا يىل وا ، رِهغَي ووٍ اجبِه هلَيع ذِبلا يىرٍ ; لشَاع رغَي وا ارشَاع لجالر َطعا كَ : لَوذَل نمو

. . . هكُ ظُلْمتَر هلَيع جِبي نَّهلا ; هلَيا عامرح همظْللا يىكَ لذَل خَذَها اانَ مكا وزائكَ جذَلل ذْلُهانَ بك

هكتْرنْ يا هلَيفَع هلَيع امرح ذِبْالو نَّ الظُّلْمتًا ; لاحكَ خَبِيثًا سانَ ذَلك مهمظْللا يىل والنَّاسِ ا َلع ذِبلا يىل الخَذَ الْما نم لَف

بِلا عوضٍ ياخُذُه من الْمظْلُوم فَاذَا لَم يتْركه إلا بِالْعوضِ كانَ سحتًا " انته باختصار .

"مجموع الفتاوى" (29/252) .

وقال أيضا : (31/278) :

ةشْوالر نم ذِههو . هدَى إلَيهالْمو ِدِيهالْم َلا عامرانَ حوزُ كجا لا يم هعم لفْعيرٍ لما لوةً لدِيدَى هها نإنَّ م : اءلَمالْع قَال "

. ( تَشرالْمو اشالر هال نلَع ) : ه عليه وسلمال صل ِا النَّبيهف قَال الَّت

ها إلَيهدْفَعنْ يا علدَّافازَ لجذِ والآخ َلا عامرةُ حدِيالْه ذِهه انَتك : اجِبالْو قَّهح هيطعيل وا نْهع هظُلْم فيةً لدِيه دَى لَهها إذَا امفَا

مفَل هال ولسا ري : يلا . قا نَارطُهبتَاا يبِه جخْرةَ فَييطالْع مدَهحا طعلا ّإن ) : قُوله عليه وسلم يال صل ِانَ النَّبا ، كمك

. ( خْلالْب ل هال بايو ، لُوناسنْ ينَ إلا اوباي : قَال ، يهِمطتُع

. خْذُها هلَيع امرح ، طعلْمل زائه جطَاءعلنَّاسِ ، فَاا لمانَ ظَالك نم طَاءكَ : إعذَل ثْلمو

وا اقُّهتَحسةً ييِو هيّلوي وا قَّهح هإلَي لصوي وةً امظْلم نْهع فَعريرٍ لما لنْدَ وع لجرل شْفَعنْ يا ثْلم : ةالشَّفَاع ةُ فدِيا الْهماو

واكِ االنُّس وا اءالْقُر وا اءالْفُقَه وا اءالْفُقَر َلقُوفِ عوالِ الْمالْم نم هيطعي وكَ ‐ اذَلل قتَحسم وهو ‐ لَةقَاتنْدِ الْمالْج ف هتَخْدِمسي

غَيرِهم ‐ وهو من اهل استحقَاقِ . ونَحو هذِه الشَّفَاعة الَّت فيها إعانَةٌ علَ فعل واجِبٍ او تَركُ محرم : فَهذِه ايضا لا يجوزُ فيها

ةمئالالَفِ والس نع نْقُولالْم وذَا هه . نْهع الظُّلْم فْعد وا هّقخْذِ حا َإل بِه لصتَوا يكَ مذَل ف ذُلبنْ يدِي الْمهوزُ لجيو ةدِيالْه ولقَب

الاكابِرِ " انته بتصرف يسير .

وقال تق الدين السب رحمه اله : " والمراد بالرشوة الت ذكرناها ما يعط لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت

للتوصل إل الحم بحق فالتحريم عل من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر عل الوصول إل حقه إلا بذلك جاز ، وإن

. (1/204) "الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السب قدر إل

وقال السيوط ف "الأشباه والنظائر" (ص 150) :

" القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغ , وحلوان الاهن والرشوة , وأجرة النائحة
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والزامر .

. ء لمن يخاف هجوه " انتهحقه , وفك الأسير ، وإعطاء ش صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إل ويستثن

و"حلوان الاهن" : ما يأخذه الاهن مقابل كهانته .

وقال الحموي (حنف ) ف "غمز عيون البصائر" :

" القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغ ، وحلوان الاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة

والزامر , إلا ف مسائل :

1- الرشوة لخوفٍ عل ماله أو نفسه .

وهذا ف جانب الدافع أما ف جانب المدفوع له فحرام " انته بتصرف .

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" :

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغ : (شافع) المنثور" للزركش" ومثله ف , (حنف) الأشباه" لابن نجيم" وف "

وحلوان الاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحم له بغير الحق , إلا ف مسائل : ف الرشوة لخوفٍ عل نفسه أو ماله أو لفك

. أسير أو لمن يخاف هجوه " انته

وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيل : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلا للوصول إل الغرض جاز الدفع للضرورة ، ويحرم

. الآخذ " انته عل

والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويون التحريم عل الموظف الذي يأخذها ، لن بشرطين :

1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فه حرام ، ومن كبائر

الذنوب .

2- ألا يون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة .

واله أعلم .


